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�صعوبات المقاولة في زمن كورونا - كوفيد 19
محاولة في ر�صد المخاطر والفر�ص    

مقدمة :

تعتبــر المقاولــة )1( فضــاءً اقتصاديــا لمعامــات وتفاعــات تجاريــة واقتصاديــة وقانونيــة متشــعبة ومعبــرة 

عــن تعــدد المصالــح التــي تعتمــل فــي هــذا الفضــاء وعلــى امتــداد جســور تواصــل المقاولــة مــع محيطهــا، وتبــدأ هــذه 

المصالح بحق الشركاء والمساهمين في كسب الأرباح أو المنافع وخلق الثروة، وتليها المصلحة الاجتماعية للعمال 

واعتبــارات الســلم الاجتماعــي الكامنــة ورائهــا، ولا تنتهــي بمصلحــة أغيــار ومقــاولات أخــرى متعاملــة مــع المقاولــة 

عــن التزاماتهــا إزاءهــم، مصدرهــا القانــون )2( أو ناشــئة عــن معامــات و تصرفــات غالبــا مــا تكــون تعاقديــة؛ بــل 

تشــمل أيضــا تحقيــق المصلحــة العامــة عبــر الزيــادة فــي الثــروة الوطنيــة، وإســناد جهــود المجتمــع فــي توفيــر مناصــب 

الشــغل وتحســين الوضــع الاجتماعــي للطبقــة النشــيطة، والمســاهمة فــي الأمــن المالــي للدولــة )3(، وانتهــاء بازدهــار 

المعامــات وتنشــيط الــدورة الاقتصاديــة.

 وبقــدر تشــابك المصالــح والعاقــات حولهــا، فــإن المقاولــة شــديدة التأثيــر والـــتأثر بمحيطهــا إلــى درجــة 

ارتبــاط مصيرهــا بالوضــع العــام وبمنــاخ الأعمــال، بحيــث أن ظروفهمــا المواتيــة تشــكل عامــا محفــزا  ومشــجعا 

علــى الانتعــاش والازدهــار، ومتــى كانــت الظــروف علــى النقيــض مــن ذلــك تعرضــت المقاولــة لمشــاكل وأزمــات، 

قــد تســتدعي إعمــال آليــات وقائيــة وعاجيــة ســارية النفــاد. وقــد تصــل أزمــة المقاولــة إلــى مســتويات قصــوى مــن 

التعقيــد والتشــابك عنــد وقــوع كــوارث اقتصاديــة أو أزمــات كمــا هــو الشــأن مــع جائحــة كورونــا.

لقــد أفضــت جائحــة كورونــا إلــى تعطــل، فــي الغالــب الأعــم، للفعــل الاقتصــادي لــدى الإنســان، وتوقــف 

الأنشــطة المختلفــة، وانحســار الاقتصــاد وطنيــا ودوليــا، وألقــى ذلــك بظالــه الوخيمــة علــى قطاعــات متعــددة، 

واعتلت المقاولة نتيجة توقف دورتها في الإنتاج والاســتغال جزئيا أو كليا، وأضحت في وضعية يســتحيل فيها 

1	 يقصد بها المقاولة تاجرا شخصا ذاتيا أو معنويا، بالإضافة إلى مقاولات الاقتصاد الاجتماعي بمدلول القانون 12-112 المتعلق بالتعاونيات.

2	  كما هو الشأن بالنسبة للديون الضريبية والجمركية ومستحقات الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي وغيرها.

3	 تكــون هــذه المســاهمة علــى شــكل أداء لضرائــب مباشــرة مــن أصــول المقاولــة، و فــي صــورة جمــع الضرائــب غيــر المباشــرة وتحويلهــا لخزينــة الدولــة. وتكمــن 

أهميــة هــذا الــدور فــي مراهنــة الدولــة علــى الإيــرادات  الجبائيــة بنســبة 85  %  فــي تمويــل الميزانيــة العامــة.

اولعربي سعيد
دكتور في القانون العام
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تنفيذ التزامات سابقة أو أن تنفيذ بعضها أصبح مرهقا، ويترافق ذلك مع انعدام الرؤية حول مستقبل تعافي 

النشــاط الاقتصــادي .  

ومــن المتوقــع تعاظــم حــالات المقــاولات المعســرة بصــورة تطــرح معــه تســاؤلات حــول مصيرهــا، والأمــن 

القانونــي للمقــاولات الدائنــة لهــا وحــول اهتــزاز منــاخ الثقــة فــي مجــال المــال والأعمــال، وارتفــاع معــدلات البطالــة، 

وتدنــي الإيــرادات الجبائيــة، ونفــور الاســتثمار الأجنبــي وانكمــاش الاســتثمار المحلــي، وتضــرر الاقتصــاد الوطنــي 

فــي مســتويات عــدة، وهــو مــا يفتــرض حلــولا اســتثنائية تخــرج عــن المألــوف فــي التعاطــي مــع  الظــروف الطارئــة 

التــي تولــدت عنهــا صعوبــات المقاولــة، وتراعــي كــون الإعســار ناتجــا عــن عوامــل موضوعيــة أجنبيــة عــن المقاولــة 

ومسيرها وفوق طاقتيهما؛ بل وتفسر في شق منها  بنظرية فعل الأمير أو السلطة  prince	du	fait	le )4(، بحيث 

فوتت فرصا للمقاولة أو فرضت عليها تقييدات، امتثلت لها المقاولة إعاء لسامة السكان والتراب الوطني )5( 

لرجحــان هــذه الســامة علــى حريــة المقاولــة والمبــادرة المكفولــة بمقت�ضــى الفصــل 35 مــن الدســتور.

وعنــد الحديــث عــن صعوبــات المقاولــة يتبــادر إلــى  الـــذهن كونهــا منظمــة بمقتضيــات البــاب الخامــس مــن 

مدونة التجارة)6( من المادة 545 إلى 798 )253 مادة(، وهي مقتضيات متعددة ومتشعبة بمعيار كمي، كما أنها 

نوعية بتوخي أحكامها حماية النظام العام الاقتصادي ابتغاء في المقام الأول حماية المقاولة كوحدة إنتاجية 

وضمان البعد الاجتماعي فيها بتأمين مناصب الشــغل وصون حقوق العمال، وفي المقام الثاني حماية حقوق 

دائني المقاولة أصحاب الديون الناشــئة قبل فتح مســطرة الصعوبة، أو تلك التي قد تنشــأ بعد فتحها.

 والســؤال الجوهــري الــذي يطــرح نفســه بحــدة هــو مــدى قــدرة مقتضيــات البــاب الخامــس مــن مدونــة 

التجــارة علــى اســتيعاب الصعوبــات الاقتصاديــة والماليــة، التــي حلــت وينتظــر أن تحــل بالمقاولــة الوطنيــة بفعــل 

تداعيات السياقين الاقتصاديين الوطني والدولي ؟ وهل القدرات التدبيرية المكتسبة والتراكمات المحققة في 

مجــال صعوبــات المقاولــة تؤهــل المغــرب لخــوض تجربــة متفــردة كمــا ونوعــا ؟ وماهــي التضحيــات التــي يمكــن أن 

تقدمهــا الدولــة لإســعاف المقاولــة قانونيــا وماليــا بعــد تضررهــا بفعــل عوامــل متعــددة، منهــا تحمــل أعبــاء واجــب 

المســاهمة فــي حمايــة التــراب الوطنــي والســكان، مــع التجــاوب مــع تدابيــر غلــت  يــد المقاولــة عــن مزاولــة نشــاطها 

بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر؟

وســتحاول هــذه المســاهمة  تقديــم عناصــر الجــواب مــن خــال تشــخيص مختلــف جوانــب الصعوبــات 

وتأثيراتهــا الميكــرو والماكــرو اقتصاديــة )المحــور الأول(، مــع تنــاول آليــات الحلــول القائمــة، مــع استشــراف آفــاق 

تقويــة القــدرات التدبيريــة الوطنيــة فــي ميــدان صعوبــات المقاولــة )المحــور الثانــي(. 

4	 يندرج فعل الأمير أو فعل السلطة في نطاق القوة القاهرة وفق ما نص عليه الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود.

5	  نــص الفصــل 21 مــن الدســتور علــى واجــب الســلطات العموميــة فــي حمايــة ســامة الســكان وســامة التــراب الوطنــي، وقــد اعتمــد المشــرع هــذا المقت�ضــى 

ضمــن الأســباب القانونيــة الباعثــة علــى ســن المرســوم بقانــون عــدد2.20.293 الصــادر بتاريــخ 23 مــارس 2020.

6	 تخضــع لــه كافــة المقــاولات، مــع اســتثناء يخــص مؤسســات الائتمــان وفــق مــا نصــت عليــه المــادة 113 مــن القانــون 12. 103 المتعلــق بمؤسســات الائتمــان 

والهيئــات المعتبــر ة فــي حكمهــا.
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المحور الأول :
في بيان الصعوبات وأبعادها

يعتبر الفنيون في مجال الطب وعلم الفيروسات أن دخول كورونا فيروس- كوفيد 19 إلى جسد الإنسان 

يســبب مضاعفــات صحيــة، تبــدأ بتكاثــر الفيروســات، وبــدء ظهــور الأعــراض فــي حــالات، وقــد تعــرج الحالــة علــى 

صعوبــات فــي التنفــس، يتبعهــا عــرض نقــص الأكســجين والاختنــاق ، تــم الوفــاة إذا لــم تفلــح العاجــات فــي وقــف 

مســار الأعراض والفتك بالكائن البشــري، والقاســم المشــترك بين حالتي الوفاة والشــفاء هو كون حامل كورونا 

قــد ينقــل العــدوى للكائنــات البشــرية بفعــل تعامــات لاحقــة للإصابــة.

وقد أف�ضى قهر الجائحة للفاعل الأسا�ضي في الاقتصاد، الذي هو الإنسان، إلى بحثه عن ماذات آمنة 

يثيــر فيهــا الســامة الصحيــة، لنفســه ولمجتمعــه بعيــدا عــن هواجســه الاقتصاديــة والماليــة، ممــا أدى إلــى تقهقــر 

الاقتصــاد إلــى مســتويات، يــرى  معظــم الاقتصادييــن أنهــا قياســية وغيــر مســبوقة فــي تاريــخ البشــرية، وتمثلــت فــي 

حــدوث شــلل كلــي آو جزئــي فــي قســم كبيــر مــن القطاعــات الصناعيــة و الخدماتيــة وغيرهمــا )7(. 

وكان مــن نتيجــة ذلــك أن المقاولــة، كفاعــل اعتبــاري فــي الاقتصــاد، أصبحــت عرضــة لعواقــب الجائحــة 

وعلــى نحــو أشــد وطــأة مــن معانــاة الإنســان مــع الوبــاء، بحيــث تحــدق مخاطــر ماليــة واقتصاديــة جســيمة بجــل 

المقــاولات، وتنذرهــا بالإفــاس، مــا لــم تتخــذ تدابيــر تتكاثــف فيهــا مجهــودات مختلــف الفاعليــن فــي ســبيل انقــاد 

المقاولــة المتضــررة.

 وتكمــن خطــورة الجائحــة علــى المقاولــة فــي نيلهــا مــن نشــاطها عبــر حرمانهــا مــن العمــال والمــواد المســتعملة 

في النشاط وتجفيف مصادر التمويل وضعف الطلب على المنتج أو الخدمة أو انعدامه مطلقا، وهو ما يعادل 

حالــة الاختنــاق وضعــف الأكســجين لــدى الكائــن البشــري بعلــة المــرض، والأدهــى أن الجائحــة تســبب للمقاولــة 

عرضــا يســمى بلغــة الاقتصــاد "التوقــف عــن النشــاط" جزئيــا أو كليــا، وقــد يــرادف ذلــك بلغــة القانــون عــرض 

"التوقف عن الدفع" المفيد لعدم قدرة أصول المقاولة القابلة للتصرف disponible	l’actif على سداد ديون 

.)8(  créances	exigibles	et	exigées الدائنيــن الحالــة الأجــل والمطالــب بهــا

ومفاد علة التوقف عن الدفع كون المقاولة في مرحلة متقدمة من الضائقة المالية المستحكمة أو مرض 

الاختنــاق بالصعوبــات الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة أو القانونيــة، وكــذا غيــاب الأكســجين المالــي الــازم لحفــظ 

بقــاء الوحــدة الإنتاجيــة المــدرة للثــروة والموفــرة لمناصــب الشــغل. 

7	 تحدث السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصاح الإدارة  عن توقف قطاع السياحة بنسبة 100% وقطاع التصدير  بنسب تتراوح ما بين 80 و96 %..تراجع 

تصريحاته في تيل كيل عربي عدد 51 بتاريخ 11 ماي 2020، ص 12-7.

8	  حددت الفقرة الثانية من المادة 575 من مدونة التجارة مفهوم التوقف عن الدفع المف�ضي إلى فتح مسطرة التسوية القضائية. وحددت المادة 651 

مــن نفــس القانــون مفهــوم التوقــف عــن الدفــع المســتوجب لفتــح التصفيــة القضائيــة.
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وإذا لــم تفلــح مجهــودات العــاج القانونــي والمالــي فــي إعــادة المقاولــة إلــى ســابق عافيتهــا، فــإن الانعكاســات 

ســتمتد  لشــمول مــا يلــي :

دخــول المقاولــة "مصحــة" صعوبــات المقاولــة بفتــح التســوية أو التصفيــة القضائيــة، وقــد دلــت التجربة  	•
علــى أيلولــة هــذه المســاطر إلــى اختفــاء المقاولــة مــن الوجــود بالتصفيــة القضائيــة بنســبة 90 %  مــن الشــركات 

الخاضعــة لهــذه المســاطر )9(  فــي الحــالات العاديــة قبــل الجائحــة، فبالأحــرى فــي ظــل الكســاد الاقتصــادي الحالــي. 

وتتفاقــم الوضعيــة بالنســبة لاقتصــاد الوطنــي، الــذي يعــرف أصــا ظاهــرة المقــاولات المتوقفــة عــن 

النشاط خارج ضابط القانون، وهي ظاهرة منتشرة قبل الجائحة، وقد تحدث تقرير منشور سنة 2015 عن 

120.000 مقاولة متوقفة بهاجس الاختفاء عن أنظار الدائنين وتجنب مخاطر مساطر صعوبات المقاولة )10(، 

ومــن غيــر المســتبعد فــي الوقــت الحاضــر أن تتــوارى مقــاولات عــن الأنظــار دون نهــج مســاطر الصعوبــة، معرضــة 

ديــون الدائنيــن للفقــدان النهائــي. 

انتقــال مفعــول عــدوى المقاولــة ذات الصعوبــة إلــى باقــي المقــاولات الســليمة وتعميــق أزمــة المريضــة منهــا  	•
أصــا فــي إطــار مــا يســمى بالصعوبــة رأســا cascade	en	difficulté	la، لتزيــد المقــاولات مرضــا، وتتســرب العلــة إلــى 

الســليمة مــن هــذه المقــاولات. ولعــل العــدوى  فــي المقــاولات أشــد قســوة وبطشــا فــي ســرعة الانتشــار، عــاوة علــى 

كــون العــدوى تتــم بآثــار رجعيــة عــن تعامــات ســابقة، بشــأن ديــون ناشــئة قبــل الجائحــة، حدثــت قبــل إصابــة 

المقاولة المريضة، وهي تعامات تقع خارج دائرة تحكم الأطراف حاليا، وهو ما يحجب سبل الوقاية من عرض 

التوقــف عــن الدفــع، وذلــك خــاف الإنســان المصــاب الــذي ينقــل العــدوى عــن تعامــات لاحقــة للإصابــة وليــس 

عــن معامــات ســابقة عــن الإصابــة.

وإذا  كان مشكل الجائحة مع صحة الكائن البشري  محدودا في الزمن شفاء في غالب الحالات أو  وفاة 

في حالات نادرة حسب ما يؤكده المختصون في هذا الميدان، فإن وضع المقاولة يختلف في شدة تأثير تداعيات 

الجائحة بالمقاولة في زمنها، وأنها ستترك ندوبا في النسيج المقاولاتي لسنوات، حيث ستعاني المقاولة المستفيدة 

من مخطط الإنقاذ )11( لمدة قد تصل إلى5 سنوات، وتستمر معاناة تلك الخاضعة للتسوية القضائية لأمد قد 

لا يقــل عــن 10 ســنوات فــي مخطــط اســتمرارية الاســتغال)12(، دون إغفــال حــالات اختفــاء المقــاولات بالتصفيــة 

القضائيــة أو بالتوقــف التعســفي عــن النشــاط. وبيــن هــذه الحالــة وتلــك، ســتعاني المقــاولات الدائنــة مــن انتظــار 

أداء قد يأتي أو لا يأتي، وقد تنتقل العلة إلى هذه الأخيرة ولو بعد سنوات.

9	  L’ Economiste	du 15/05/2015.

10	 	L’	Economiste	du	15/05/2015..

11	  المادة 571 من مدونة التجارة.

12	 المادة 628 من نفس المدونة.
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التأثيــر ســلبا علــى جاذبيــة منــاخ الأعمــال الوطنــي لاســتثمار الأجنبــي)13(، الــذي ينجــذب بعوامــل، منهــا  	•
السلوك المسؤول للمقاولات )14( و المكون القانوني لمناخ الأعمال)15(،الذي تندرج ضمنه جودة ترسانة مساطر 

صعوبــات المقاولــة، والتوفــر علــى قــدرات تدبيريــة قــادرة  علــى مكافحــة والحــد مــن آثــار التوقــف عــن الدفــع لــدى 

لمقــاولات، ولا غرابــة أن الاســتثمار الأجنبــي يعيــر أهميــة خاصــة لقانــون صعوبــات المقاولــة، قانــون الشــركات 

التجاريــة قانــون الضمانــات المنقولــة.

ومما تجدر الإشارة إليه أن التقرير السنوي  Business	Doing للبنك الدولي لسنة 2016 صنف المغرب 

في الرتبة 130 عالميا بمقياس مؤشر الفعالية في تسوية عسر  l’insolvabilité المقاولات، وأشار التقرير  سلبيا 

إلــى عــدم المــاءة  لــدى المقــاولات فــي المغــرب مــن زاويتــي ضعــف حظــوظ وطــول فتــرة  الوفــاء بالديــون )16(، وتحســن 

تنقيط المغرب إلى الرتبة 69، في ســنة 2018، مباشــرة بعد مراجعة مســاطر صعوبة المقاولة بموجب القانون 

  .)17( 73-17

الانعكاس سلبا على المستوى الماكرو اقتصادي من خال التأثير سلبيا على إيرادات المالية العمومية  	•
والناتــج الوطنــي الخــام ومعــدل النمــو وميزان الأداء.

ومن ناحية أخرى، يتعقد  وضع المقاولة ذات الصعوبات المالية باستحضار ما يلي:

تعليــق الجلســات فــي المحاكــم بعــد إعــان حالــة الطــوارئ الصحيــة، بمــا يعيــق إمكانيــة الاســتفادة علــى  	•
الأقــل مــن مزايــا الوقايــة الخارجيــة أو مســطرة الإنقــاذ أو المعالجــة بالتســوية القضائيــة.

ويشــمل المشــكل المقــاولات التــي قدمــت قبــل 24 مــارس 2020 طلبــات متعلقــة بالوقايــة مــن الصعوبــة  	

ومعالجتهــا، ولــم يتــم البــت فيهــا بعــد، ولا شــك أن ذلــك ســيكون لــه تأثيــر علــى المقــاولات الطالبــة وعلــى 

المقــاولات المتعاملــة معهــا. 

افتقــار مقتضيــات الكتــاب الخامــس مــن مدونــة التجــارة إلــى عناصــر المائمــة لاســتيعاب  الصعوبــات  	•
الطارئــة للمقاولــة وتقديــم الوصفــات الاســتثنائية المناســبة لتجــاوز الحالــة، ومــن تجليــات ذلــك الأثــر 

القانونــي، الــذي ترتبــه مقتضياتــه علــى واقعــة التوقــف عــن الدفــع، إذ سيشــكل عنصــر إعاقــة فــي وجــه 

إنقاذ المقاولة، التي يقع على كاهل رئيسها واجب التصريح بالواقعة، وهو تصريح يعني آليا خضوعها 

13	 يشــار إلــى أن مراجعــة البــاب الخامــس مــن مدونــة التجــارة كان ثمــرة عمــل لجنــة منــاخ الأعمــال، التــي  هــي لجنــة مختلطــة، ضمــت الكثيــر مــن القطاعــات 

الحكوميــة،  واشــتغلت علــى الموضــوع  علــى مــدى ســنوات.

14	  M. Aziz	HMIOUI	et	M. Abdellatif	TAGHZOUTI: Environnement	des	affaires	et	attraction	de	l’investissement	international : Le	cas 

du	Maroc,  Revue	Marocaine	de	Gestion	et	d’Economie, N° 6, Janvier- Juin 2016, p. 30.

15	 عللت الحكومة مشروع القانون 17-73  بنسخ الباب الخامس من مدونة التجارة برغبتها في توفير الأمن القانوني وخلق مناخ أعمال محفز وقادر على 

الرفــع مــن جاذبيــة المغــرب فــي مجــال الاســتثمار. تراجــع مذكــرة تقديــم مشــروع القانــون عــدد 17-73، ص 1.

16	  يراجع التقرير برسم سنة 2016  عن طريق البحث الآلي.

17	 يراجع التقرير برسم سنة 2018 بنفس تقنية البحث الآلي.
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للتسوية أو التصفية القضائية ورجحان أيلولة المقاولة إلى التصفية، ثم الزوال؛ بما يعني أن إعمال 

قاعــدة التصريــح بالتوقــف عــن الدفــع يفيــد فــي نهايــة التحليــل تســليم العديــد مــن المقــاولات لمصيــر 

الإفــاس)18(. 

استمرار سريان الفوائد يعمق اختال التوازن بين أصول المقاولة وخصومها؛  	•

مخاطر فسخ عقود معول عليها في مواصلة الاستغال )19( لدى المقاولة وصون مناصب الشغل على  	•
المــدى المنظــور.

كمــا أنــه بعــد انتهــاء حالــة الطــوارئ ســتصبح المقاولــة ذات الصعوبــة مداهمــة بكثافــة المتابعــات الفرديــة 

وبإجــراءات التنفيــذ ومصاريفهــا، مــع مخاطــر إفضــاء التنفيــذ إلــى تفاقــم الخصــوم وتدنــي الأصــول. 

ويتضافــر مــا ســبق مــع وجــود المقاولــة فــي حالــة طــرف طــارئ واســتثنائي أو فــي وضعيــة قــوة قاهــرة )20(، تــكاد 

تشــمل كافــة المقــاولات وإن بدرجــات متفاوتــة، ويتفاقــم ذلــك بغيــاب أفــق لنهايــة الأزمــة وبدايــة تعافــي الاقتصــاد 

ليتأتى للمقاولة التعويل على الإمكانيات الذاتية لاستفاقة والنهوض، مع الاستعانة بما يتيحه تعافي المحيط 

مــن إنعــاش الطلــب و فــرص لاســتثمار و توفيــر التمويــل و عقــد الشــراكات والاتفاقــات وغيرهــا. 

ورغم ما يكتنف المعادلة من صعوبات جمة متعلقة بالمقاولة ومحيطها، فإن البناء على زخم التضامن 

والتاحــم الوطنييــن فــي المصيــر المشــترك واســتعداد كافــة الفاعليــن لتقديــم تضحيــات، يمكــن أن يشــكل المدخــل 

الأسا�ضــي لمعالجــة وضــع المقاولــة الوطنيــة باســتثمار الــذكاء الجماعــي وتراكــم التجــارب والخبــرات فــي القطاعيــن 

العــام والخــاص.

 كمــا أن المتوفــر مــن آليــات قانونيــة فــي مســاطر صعوبــات المقاولــة والخبــرات المحققــة فــي هــذا المضمــار 

منــد ســنة 1995، يمكــن البنــاء عليــه فــي تدبيــر الأزمــة بعــد إضفــاء مــا يلــزم مــن عناصــر صاحيــة ومائمــة الكتــاب 

الخامس من مدونة التجارة مع الظرفية الحالية وخصوصياتها، مع الارتقاء بالقدرات التدبيرية إلى مستويات 

فضلــى دون إغفــال التدابيــر المصاحبــة فــي القوانيــن ذات الصلــة. 

18	   في هذا السياق صرح الرئيس الفرن�ضي بتاريخ 16 مارس 2020 أن باده لن تترك أية مقاولة، مهما كان حجمها، عرضة لمخاطر لإفاس.

«Pour	la	vie	économique,	pour	ce	qui	concerne	la	France,	aucune	entreprise,	quelle	que	soit	sa	taille,	ne	sera	livrée		au	risque	de	

la	faillite».			

19	 من ذلك عقود الإيجار وعقود كراء المحات التجارية وعقود الصفقات العمومية.

20	 حدد لها المشرع تعريفا في الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود، وحدد الأثر القانوني لها في الفصل 268.
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المحور الثاني:
العلاجات بين القائم والممكن استحداثه

لقــد عملــت الدولــة علــى اتخــاذ جملــة مــن التدابيــر القانونيــة، منهــا وقــف الآجــال القانونيــة والتنظيميــة، 

دعــم المقــاولات بالقــروض، والتكفــل بــأداء أجــور لفائــدة مســتخدميها، وقــف العمــل بالمراقبــة الجبائيــة وإيقــاف 

العمــل بمســطرة الإشــعار للغيــر الحائــز )21( فــي مــادة التحصيــل الجبــري للديــون العموميــة وغيــر هــا مــن الإجــراءات 

الكفيلــة بالتخفيــف مــن حــدة الأزمــة خــال فتــرة الطــوارئ الصحيــة.  بيــد أن تداعيــات كورونــا علــى المقاولــة 

ستكون  أشد بعد نهاية حالة الطوارئ )22(، باعتبار أن المتخذ لن يكون كافيا لمعالجة كافة مشاكل المقاولة من 

الهيكلــة الماليــة مــرورا باضطــراب ساســل الإمــداد والإنتــاج وتوقــف قطاعــات اقتصاديــة وإربــاك أخــرى وانتهــاء 

بالتوقــف عــن الدفــع.

 وبنــاء عليــه، تكــون الحاجــة ماســة إلــى تعديــل البــاب الخامــس مــن مدونــة التجــارة لســن مقتضيــات 

استثنائية وانتقالية لمعالجة صعوبات المقاولة، تأخذ بعين الاعتبار الظرف الطارئ على غرار ما تقرر في فرنسا 

بموجب المرسوم عدد 2020-341 بتاريخ 27 مارس 2020 من مقتضيات تناسب الحالة )23(، في اتجاه تشجيع 

المســاطر الإراديــة )الوقايــة الخارجيــة والإنقــاذ( وتفــادي المســاطر الوجوبيــة )التســوية والتصفيــة القضائيتيــن( 

لحالة التوقف عن الدفع، مع اعتماد إجراءات مرافقة، تخص مادتي الجباية والعقود الإدارية في اتصاليهما 

مــع ماليــة المقاولــة ســواء كانــت هـــذه الأخيــرة مدينــة أو دائنــة.

1 - الحلول المرتبطة بمساطر الوقاية الخارجية  لصعوبات المقاولة:

يفترض القانون توفر المقاولة على آليات داخلية لتصحيح الصعوبات بمبادرة من رئيسها أو من مراقب 

الحســابات إن وجــد، وبتدخــل مــن الجمعيــة العامــة وفــق المســتفاد مــن المادتيــن 547 و548 مــن مدونــة التجــارة. 

و في حالة تعثر الآلية الداخلية يمكن أن تباشر الوقاية الخارجية بطريق مسطرة الوقاية بوكيل أو عبر نهج 

مسطرة الصلح بناء على إحالة من مراقب الحسابات أو رئيس المقاولة.

21	 ينصــب الإشــعار للغيــر الحائــز  علــى الأمــوال الســائلة )الأصــول القابلــة للتصــرف(، ويتــم بإجــراءات إداريــة مبســطة وســريعة دون مراجعــة القضــاء وفــق 

المســتفاد مــن المــادة 101 مــن مدونــة تحصيــل الديــون العموميــة، وترتــب المــادة 102 مــن ذات المدونــة أثــر التخصيــص أو التســليم الفــوري للمبالــغ 

المحجــوزة، وبالتالــي يعتبــر قــرار الحكومــة بوقــف الإشــعار  امتيــازا ممنوحــا، يعــزز وضــع المقاولــة، وكان مــن شــأن الإبقــاء علــى المســطرة فــي هــذه الظــروف أن 

يف�ضــي  إلــى تعجيــل واقعــة التوقــف عــن الدفــع لــدى الكثيــر مــن المقــاولات.

22	 أكد السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصاح الإدارة أن المرحلة الموالية ستكون أصعب بالنسبة للمقاولات. حواره مع مجلة تيل كيل عربي عدد 51 من 

08 إلــى 14 مــاي ، ص 7 ومــا بعدهــا.

23	 منشور في الجريدة الرسمية  الفرنسية بتاريخ  27 مارس 2020.

رَاجَعُ مقالة   تحليلية في الموضوع: 
ُ
ت 	

-		M.	Karine	Lemercier	et	M.	François	Merciele:	Coronavirus:	présentation	de	l’ordonnance	sur	les	difficultés	des	entreprise	)article	

accessible	via	la	recherche	automatique(.



17/9

1-1 مسطرة الوقاية بوكيل

 يقــدم الطلــب بهــذا الخصــوص أمــام رئيــس المحكمــة  بشــأن صعوبــات قانونيــة أو ماليــة أو اقتصاديــة 

أو اجتماعيــة أو بشــأن حاجياتهــا إلــى التمويــل دون أن تكــون متوقفــة عــن الدفــع ، وإذا تبيــن لرئيــس المحكمــة 

أن الصعوبــات قابلــة للتذليــل بفضــل تدخــل أحــد الأغيــار، عينــه وكيــا  وحــدد لــه أجــا لإنجــاز  مهمــة تخفيــف 

الاعتراضــات المحتملــة أو تذليــل الصعوبــات المخلــة باســتمرارية الاســتغال. 

ويملــك رئيــس المحكمــة، بعــد موافقــة رئيــس المقاولــة، صاحيــة اســتبدل الوكيــل فــي حالــة عــدم نجاحــه فــي 

المهمــة، ونفــس الصاحيــة تنســحب إلــى قــراره بتمديــد المــدة المخولــة ســلفا للوكيــل.

ونظرا لبساطة المسطرة )24( وأهمية مميزاتها الوقائية والإرادية، فإنه المناسب تدعيمها بالقواعد التالية: 

جعــل الاختصــاص منعقــدا لرئيــس المحكمــة آو مــن ينــوب عنــه فــي الســياق الحالــي المطبــوع بكثافــة  	-

المقاولــة؛ صعوبــات 

تخويــل القضــاء إمكانيــة الحكــم بوقــف المتابعــات الفرديــة متــى كان مــن شــأن ذلــك المســاهمة فــي إيجــاد  	-

حــل مــع الدائنيــن؛

سن آلية لتمويل المقاولة في نطاق المسطرة، وتشريع الامتياز  للديون الناتجة عن هذا التمويل؛ 	-

منح مهلة لإنجاز المهمة بقوة القانون محددة في مدة تعادل فترة حالة الطوارئ، مع قابليتها للتمديد  	-

تلقائيــا مــن طــرف رئيــس المحكمــة أو بنــاء علــى طلــب مــن رئيــس المقاولــة أو الوكيــل المعيــن؛

سن إمكانية التمديد للمرة الثانية بناء على طلب معلل من النيابة العامة أو الوكيل المكلف. 	-

1-2 مسطرة الوقاية عن طريق الصلح

تفتح المسطرة إذا كانت المقاولة تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو لها احتياجات إلى 

تمويل مناسب، ويقدم رئيس المقاولة تصورا لتقويم الوضعية.  وإذا تبينت وجاهة اقتراحات رئيس المقاولة، 

وبعــد معاينــة عــدم توقفهــا عــن الدفــع )25(،  يقــوم رئيــس المحكمــة التجاريــة بفتــح مســطرة الصلــح )26(، ويعيــن 

مصالحا conciliateur	le  لمدة 3 أشــهر قابلة للتمديد شــهرا واحدا فقط، وينيط به مهمة العمل على تســهيل 

ســير الشــركة وعقــد اتفــاق مــع الدائنيــن.

24	 منظمة بموجب المادتين 549 و550 من مدونة التجارة.

25	 إذا تبين لرئيس المحكمة أن المقاولة بلغت مرحلة التوقف عن الدفع أحال الملف على المحكمة لفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية )الفقرة 

الأخيــرة مــن المــادة 553 مــن مدونــة التجــارة(.

26	 مقننة بموجبات المادة 549 و المواد من 551 إلى 559 من مدونة التجارة.
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 وإذا تبيــن للمصالــح أن وقــف الإجــراءات ضــد المقاولــة مــن شــأنه المســاهمة فــي إيجــاد الحــل، عــرض الأمــر 

علــى رئيــس المحكمــة الــذي يمكنــه إصــدار أمــر قضائــي بالوقــف لمــدة لا تتجــاوز المهلــة الممنوحــة للمصالــح بعــد 

اســتطاع رأي الدائنيــن الرئيســيين. وإذا صــدر الأمــر القضائــي المذكــور، يترتــب عليــه مــا يلــي:

منــع كل دعــوى يقيمهــا الدائنــون، أصحــاب الديــون الناشــئة قبــل إصــدار أمــر الوقــف، إذا كانــت راميــة  	-

إلــى الحكــم بســداد مبلــغ مالــي أو إلــى فســخ عقــد لعــدم ســداد مبلــغ مالــي؛

حظر إجراءات التنفيذ على عقارات ومنقولات المقاولة؛ 	-

منع أداء الديون السابقة للأمر القضائي المذكور؛ 	-

حظر تأسيس الضمانات على أموال المقاولة دون ترخيص من رئيس المحكمة. 	-

وعنــد إبــرام اتفــاق مــع الدائنيــن يصــادق عليــه رئيــس المحكمــة التجاريــة، وعنــد اقتصــار الاتفــاق علــى 

الدائنيــن الرئيســيين، يمكــن لــه أن يصــادق علــى الاتفــاق، ويمنــح للمقاولــة الآجــال القانونيــة لأداء الديــون غيــر 

المشــمولة بالاتفــاق.

وتســتفيد المقاولــة مــن مزايــا وقــف الإجــراءات خــال فتــرة تنفيــذ الاتفــاق، ولا يفســخ الاتفــاق إلا فــي حالــة 

عــدم تقيــد المقاولــة بــه. كمــا يســتفيد الأشــخاص المســاهمون فــي تمويــل المقاولــة خــال هــذه المرحلــة مــن امتيــاز 

أداء ديونهــم بالأســبقية، متــى كان التمويــل لحاجيــات ســير هــذه المســطرة أو لغايــة إســناد نشــاط المقاولــة.

وتكمــن أهميــة الإيــراد الموجــز للحلــول المقــررة فــي إطــار مســطرة الصلــح فيمــا تختزنــه مــن حلــول وقائيــة 

مقرونــة بالســرية المفيــدة للعمــل للتجــاري. ولمــا كانــت مقتضياتهــا قــد شــرعت لصعوبــات تقــع فــي ظــروف عاديــة، 

فــإن اســتثنائية الظــرف الحالــي وشــمول الأزمــة لعمــوم النســيج المقاولاتــي، يجعــل هــذه الآليــة الإراديــة وســيلة 

تدبيريــة ناجعــة لصعوبــات المقاولــة إذا تعــززت بمــا يلــي: 

جعــل الاختصــاص فــي فتــح المســطرة غيــر منحصــر فــي رئيــس المحكمــة فــي الســياق الحالــي المتســم بكثافــة  	-

صعوبــات المقاولــة؛

منــح الإمكانيــة للمقاولــة لاســتفادة مــن مســطرة الوقايــة عــن طريــق الصلــح  ولــو حصــل التوقــف عــن  	-

الدفع من تاريخ إعلان حالة الطوارئ إذا كانت الصعوبة لديها قابلة للتذليل في وقت قصير  )أجل 

أق�ضــى  محــدد فــي ســنة مثــا( وفــق تصــور الحــل المقــدم مــن طــرف رئيــس المقاولــة؛

تحديــد تاريــخ التوقــف عــن الدفــع خــال فتــرة حالــة الطــوارئ دون المســاس بإمكانيــة مراجعتهــا لاحقــا  	-

لمجابهة التصرفات التي قد تقع تحت طائلة البطان الوجوبي أو الجوازي بموجب المواد من 714 إلى 

718 مــن مدونــة التجــارة
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تعطيــل القواعــد العامــة مــن تاريــخ تعييــن المصالــح )وقــف المتابعــات الفرديــة، منــع أداء الديــون  	-

الناشــئة قبــل تعييــن المصالــح إلا بموافقــة رئيــس المحكمــة، وقــف ســريان الفوائــد القانونيــة، ومنــع 

التقييدات( لتوفير شروط نجاح المهمة واحتراما لقاعدة المساواة بين الدائنين ، لاسيما إذا صرحت 

المحكمــة بالصلــح  عــن حــالات تحقــق فيهــا التوقــف عــن الدفــع؛

منح صاحيات واسعة  للقضاء لإنجاح مخطط الصلح؛ 	-

جعــل مــدة بحــث المصالــح عــن الحــل محــددة فــي 3 أشــهر قابلــة للتجديــد لنفــس المــدة تلقائيــا مــن طــرف  	-

المحكمــة أو بنــاء علــى طلــب المصالــح أو رئيــس المقاولــة أو النيابــة العامــة؛

التنصيص على إمكانية اعتماد مخطط لأداء ديون الدائنين على مدى قد يصل إلى سنة كاملة، مع  	-

منح الإمكانية للقضاء لتأجيل الشــروع في تنفيذ المخطط داخل أجل الســنة بمدة تعادل مدة حالة 

الطــوارئ التــي يفتــرض فيهــا توقــف المقاولــة عــن النشــاط؛

تخويــل المصالــح  المكلــف اختصاصــات قريبــة لمــا هــو مخــول للســنديك فــي مســاطر أخــرى تحــت إشــراف  	-

القضــاء؛

-	 تشــريع صاحيــة رئيــس المحكمــة أو مــن ينــوب عنــه بإحالــة ملــف الصلــح علــى المحكمــة لفتــح مســطرة 

الإنقــاذ إذا تبيــن لــه أن هــذه الأخيــرة أنســب لوضــع المقاولــة.

2 -  مسطرة إنقاذ المقاولة

تــم اعتمــاد مســطرة الإنقــاذ )27( فــي آخــر تعديــل )28( لمدونــة التجــارة ســنة 2018، وتتوخــى تجــاوز المقاولــة 

الديــون  وتســديد  بهــا،  الشــغل  مناصــب  علــى  والحفــاظ  نشــاطها،  اســتمرارية  ضمــان  ابتغــاء  لصعوباتهــا 

المقاولــة. لدائنــي 

وتفتــح مســطرة الإنقــاذ لفائــدة المقاولــة، غيــر المتوقفــة عــن الدفــع، متــى تولــدت لديهــا صعوبــات ليــس 

بمقدورهــا تجاوزهــا insurmontables	difficultés ، ومــن شــأنها أن تف�ضــي بهــا فــي أجــل قريــب إلــى التوقــف عــن 

الدفع، وذلك بناء على طلبها، تبين فيه نوعية الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية نشاط المقاولة، 

مــع إرفاقــه بمشــروع مخطــط الإنقــاذ.

يحــدد مشــروع مخطــط الإنقــاذ جميــع الالتزامــات الضروريــة لإنقــاذ المقاولــة وطريقــة الحفــاظ علــى 

نشــاطها وعلــى تمويلــه، عــاوة علــى كيفيــة تصفيــة الخصــوم، والضمانــات الممنوحــة قصــد تنفيــذ مشــروع 

المذكــور. المخطــط 

27	 منظمــة بأحــكام المــواد مــن 560 إلــى 574 مــن مدونــة التجاريــة، عــاوة علــى المقتضيــات المشــتركة بينهــا وبيــن التســوية القضائيــة والتصفيــة القضائيــة مــن 

المــادة 670 إلــى المــادة 735 مــن ذات القانــون

28	 بموجب القانون 17-73 الواقع إصداره بتاريخ 19 أبريل 2018، ج ر عدد 6667 بتاريخ 23 أبريل 2018.
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وتبــت غرفــة المشــورة بالمحكمــة فــي طلــب فتــح مســطرة الإنقــاذ، خــال أجــل 15 يومــا مــن تاريــخ تقديمــه 

إليهــا، وتعيــن أجهــزة المســطرة مــن قضــاء منتــدب وســنديك.

وبعــد فتــح مســطرة الإنقــاذ يقــوم الســنديك بإعــداد الموازنــة الماليــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة للمقاولة، 

بتنسيق مع رئيسها، ويستند على هذه الموازنة ليقترح على المحكمة إما المصادقة على مشروع مخطط الإنقاذ 

وإما تعديله وإما تسوية المقاولة أو تصفيتها قضائيا.

تقــرر المحكمــة اعتمــاد مخطــط الإنقــاذ إذا تبيــن لهــا توفــر إمكانــات جديــة لإنقــاذ المقاولــة، وذلــك بنــاء علــى 

تقريــر الســنديك وبعــد الاســتماع لرئيــس المقاولــة والمراقبيــن، مــع تحديــد مــدة لتنفيــذ مخطــط الإنقــاذ علــى ألا 

تتجــاوز خمــس ســنوات.

يبقى رئيس المقاولة مكلفا بعمليات التسيير، مع خضوع أعمال التصرف وتنفيذ مخطط الإنقاذ لمراقبة 

الســنديك والقا�ضــي المنتــدب، وإذا لــم تنفــذ المقاولــة التزاماتهــا المســطرة فــي هــذا المخطــط، يمكــن للمحكمــة أن 

تق�ضــي تلقائيــا أو بطلــب مــن أحــد الدائنيــن، وبعــد الاســتماع إلــى رئيــس المقاولــة والســنديك، بفســخ مخطــط 

الإنقــاذ، وتقــرر تبعــا لذلــك التســوية أو التصفيــة القضائيــة.

 وتستفيد المقاولة خال هذه المرحلة من وقف المتابعات الفردية وحظر إجراءات التفنيد عن الديون 

الناشئة قبل فتح المسطرة، ومنع الأداء التلقائي لهذه الديون مع وقف سريان فوائدها القانونية والاتفاقية، 

عاوة على منع التقييدات على أصول المقاولة.

وانطاقــا مــن المعطيــات المتقــدم بيانهــا، تقــدم مســطرة انقــاد المقاولــة إطــارا قانونيــا واعــدا لتذليــل 

الصعوبــات إذا تــم تدعيمــه بالآتــي بيانــه: 

منــح الإمكانيــة للمقاولــة لاســتفادة مــن مســطرة الوقايــة مــن الصعوبــة، ولــو حصــل التوقــف عــن  	-

الدفــع  لتفــادي التصفيــة القضائيــة، وتجنــب حتــى التســوية القضائيــة لمــا تنطــوي عليــه مــن مخاطــر 

الانتهــاء بالتصفيــة واختفــاء المقاولــة؛

تقصير أجل البت في الطلبات إلى 7 أيام بدل 15 يوما الوارد في النص الحالي؛ 	-

اعتماد مســطرة مبســطة لمخطط إنقاذ يســتغرق أمدا أقصاه ســنتين، بصورة كفيلة بتحقيق غاية  	-

إنقــاذ المقاولــة المســتفيدة وكفالــة حــق الدائنيــن فــي التوصــل بديونهــم داخــل أجــل معقــول لتفــادي 

وقوعهــم فــي ضائقــة ماليــة مماثلــة أو للتخفيــف منهــا حســب الحالــة؛

الاحتفاظ بمدة 5 ســنوات لمخطط الإنقاذ القائم حاليا، مع تشــريع حوافز أهم بالنســبة للمخطط  	-

المبســط لتشــجيع المقــاولات عليــه؛
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وضــع آليــات للحيلولــة دون تحــول طلبــات الإنقــاذ إلــى تســوية قضائيــة إلا فــي الحــالات الصعبــة، وإلــى  	-

التصفيــة القضائيــة فــي الحــالات القصــوى لتحفيــز المقــاولات لاختيــار  مســالك  الإنقــاذ.

سن قاعدة التحويل من الصلح في حالة فشله إلى مخطط الإنقاذ واستبعاد التسوية والتصفية إلا  	-

فــي الحــالات القصــوى.

تحديــد تاريــخ التوقــف عــن الدفــع  خــال تاريــخ بدايــة فتــرة حالــة الطــوارئ دون المســاس بإمكانيــة  	-

مراجعتها لاحقا لمجابهة التصرفات التي قد تقع تحت طائلة البطان الوجوبي أو الجوازي المنصوص 

عليهمــا فــي المــواد مــن 714 إلــى 718 مــن مدونــة التجــارة.

3 -  المساطر العلاجية

تتمثل في التسوية القضائية )29(  والتصفية القضائية )30(، حيث تفتح الأولى إذا كانت المقاولة تعاني من 

اختال مفض إلى التوقف عن الدفع، مع إمكانية تبني حل باستمرارية النشاط أو اعتماد مخطط التفويت، 

في حين تتقرر التصفية القضائية إذا كانت وضعية المقاولة مختلة بصفة نهائية  لا رجعة فيه. 

وتــؤدي التصفيــة القضائيــة إلــى غــل يــد رئيــس المقاولــة فــي التصــرف فــي التســيير الــذي يعــود لســنديك 

التصفيــة، وتنتهــي مبدئيــا بتحقيــق الأصــول وتوزيعهــا علــى الدائنيــن لتغطيــة الديــون فــي حــدود محصــول بيــع 

الأصول، وبالتالي من البداهة عدم التعويل عليها في تحقيق ســوى غاية الوفاء بجزء يســير من ديون الدائنين 

مــن أصــول المقاولــة أو مــن أصــول المســيرين فــي حالــة تمديــد المســؤولية للمســيرين، مــع التضحيــة بباقــي المصالــح 

)الحفــاظ علــى الوحــدة الإنتاجيــة و مناصــب الشــغل(.

وبخــاف ذلــك، تقــدم مســطرة التســوية القضائيــة أمــا محــدودا فــي مواصلــة الاســتغال وصــون مناصــب 

الشــغل، ويمكن أن تضطلع التســوية بمهام أكبر في عاج المقاولة إذا تم اعتماد الإجراءات القانونية  التالية : 

ســن مقت�ضى انتقالي يحجب حق الدائنين في طلب فتح مســطرة التســوية أو التصفية القضائية  	-

)المادتين 578 و 651 من مدونة التجارة( لفسح المجال أمام رئيس المقاولة لانتصار لخيار الصلح أو 

مســطرة الإنقــاذ وعــدم دفعــه إلــى الخيــار الصعــب المتمثــل فــي التســوية أو التصفيــة القضائيــة؛

تعديــل المــادة 576 مــن مدونــة التجاريــة فــي اتجــاه  رفــع الإلزاميــة عــن التصريــح بالتوقــف عــن الدفــع  	-

لطلب التسوية القضائية  لتمكين رئيس المقاولة من تفادي الجزاءات القانونية، ومنها جزاء سقوط 

الأهليــة التجاريــة المقــرر فــي المــادة 747 مــن ذات القانــون، ولتشــجيع اللجــوء إلــى مســاطر الوقايــة 

والإنقــاذ؛

29	 مقننــة بموجبــات المــواد مــن 575 إلــى 650 مــن مدونــة التجاريــة، عــاوة علــى المقتضيــات المشــتركة بينهــا وبيــن مســطرة الإنقــاذ والتصفيــة القضائيــة مــن 

المــادة 670 إلــى المــادة 735 مــن ذات القانــون

30	 منظمة بأحكام المواد من 651 إلى 669 من مدونة التجارية، عاوة على المقتضيات المشــتركة بينها وبين مســطرة الإنقاذ التصفية القضائية من المادة 

670 إلــى المــادة 735 مــن ذات القانــون.
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تمديــد الآجــال التــي كانــت محــل وقــف بمرســوم إعــان حالــة الطــوارئ بشــأن المســاطر الجاريــة قبــل  	-

حالــة الطــوارئ لمــدة تعــادل فتــرة إعــان حالــة الطــوارئ، مــع مراعــاة قاعــدة وقــف الآجــال القانونيــة 

المقــررة بموجــب المــادة 6 مــن مرســوم عــدد2.20.293 بتاريــخ  23 مــارس 2020 )أجــل تنفيــذ مخطــط 

الاســتمرارية وأجــل تنفيــذ مخطــط التفويــت(؛

منح سلطة تقديرية للمحكمة تمكنها من العمل على تفادي فسخ مخطط الاستمرارية إلا في الحالات  	-

الميــؤوس منهــا وإقــرار قاعــدة باختيــار مخطــط التفويــت قبــل التصفية القضائية؛

اعتماد مخطط التفويت في التصفية القضائية بنفس القواعد المقررة في التسوية القضائية. 	-

4 -  تدابير مصاحبة

لضمــان الشــروط الفضلــى لنجــاح مســاعي حمايــة المقاولــة وإنقاذهــا، تقتــرح هــذه الورقــة تدابيــر  مكملــة، 

يقع الصنف الأول منها في دائرة مساطر صعوبات المقاولة، ويندرج الصنف الثاني في دائرة الروابط القانونية 

للمقاولــة مــع أشــخاص القانــون العــام بصفتهــا دائنــة لهــؤلاء أو مدينــة لهم.

4-1 إجراءات خاصة بالمادة التجارية

 نعرضها فيما يلي: 

تقويــة القــدرات التدبيريــة للمحاكــم مــن خــال حســن توظيــف المعلوميــات  فــي إيــداع طلبــات فتــح  	-

المساطر والتبادل، تبسيط الإجراءات وتنميطها )طلب يوقعه رئيس المقاولة أو من ينوب عنه ببيانات 

مــع وثائــق محــددة ســلفا( توخيــا مــن جهــة أولــى للســرعة فــي الأداء وتفــادي الجــزاءات  المرتبطــة بقواعــد 

المقبوليــة الشــكلية مــن جهــة ثانيــة؛

إعمــال القضــاء لقواعــد المرونــة اللازمــة للاجتهــاد فــي إيجــاد الحلــول العادلــة والمعقولــة للحــالات  	-

والإشــكالات المطروحــة غيــر المقننــة تشــريعيا أخــذا بعيــن الاعتبــار أن المنحصــر مــن قواعــد القانــون 

لا يمكــن أن يحصــر غيــر المنحصــر مــن وقائــع التجــارة المتجــددة باســتمرار، مــع تفــرد حيثيــات وتفاصيــل 

الظــرف الحالــي وخروجهــا تمامــا عــن المألــوف؛

اعتماد التبليغ الالكتروني بين أطراف ملفات الصعوبة لتفادي إشكاليات التبليغ وإطالة الإجراءات  	-

دون جــدوى؛

تســريع وتيــرة البــت فــي الطلبــات، لاســيما تلــك المقرونــة بمعطيــات تفيــد قيــام موافقــة مبدئيــة علــى  	-

الحصــول تســهيات مــن الدائنيــن الرئيســيين أو التمويــل البنكــي أو الاســتفادة مــن إعانــات ســتقدمها 

الدولــة أو ضمانــات ستؤســس مــن طرفهــا؛ 
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ســن آليــة واضحــة بتمويــل المقاولــة فــي إطــار مقاربــة تشــاركية بيــن الشــركاء  أو المســاهمين مــن جهــة،  	-

والمؤسســات البنكيــة مــن جهــة أخــرى، مــع إقــرار مســاهمة الدولــة فــي التمويــل أو ضمــان جــزء منــه عــن 

طريق  الهيئة العمومية المتخصصة، وربما في حالة نجاح التجربة سيشكل ذلك  مدخا  لإرساء آلية 

التمويــل واقعيــا بشــكل دائــم فــي مســاطر صعوبــات المقاولــة.

وتكمــن أهميــة المقتــرح بالعــودة إلــى نصــوص مدونــة التجــارة التــي تنــص علــى مســاطر الصعوبــات لوجــود 

صعوبــة ماليــة أو قانونيــة أو لقيــام حاجيــات إلــى تمويــل مناســب، لكــن المشــرع لــم يســن آليــة تحفيزيــة للتمويــل، 

ما عدا قاعدة شمول التمويل بالامتياز )31( التي أبانت التجربة أنها ليست كافية للتمويل في ظل صرامة وتشدد 

قواعــد تدبيــر المخاطــر لــدى الأبنــاك. 

كمــا أن العمــل بتمويــل مــن الدولــة يجــد مبــرره فــي التضحيــة التــي قدمتهــا المقاولــة مــن أجــل حمايــة ســامة 

السكان وصون سامة التراب الوطني، وأن صعوبات عدة للمقاولة تعزى إلى القوة القاهرة الناتجة في جانب 

أسا�ضــي عن نظرية فعل الأمير وفق ما ســلف شــرحه.

ومما تجدر الإشــارة إليه أن التمويل في هذه الحالات يأتي في ســياق مناســب بعد  تعزيز الصرح القانوني 

الوطنــي بإقــرار القانــون 21.18 المتعلــق بالضمانــات المنقولــة )32(، الــذي جــاء بمقتضيــات لتبســيط قواعــد 

الضمانات وإحداث سجل وطني للرهون وتعزيز الحرية التعاقدية، وتيسير سبل تحقيق الضمانات، وتوضيح 

قواعد الامتياز. هذا دون  إغفال إمكانية  الاستعانة بآلية تأمين مخاطر القروض عن الصعوبات في السياق 

الحالــي علــى الأقــل.

وجود آلية عمومية للتمويل وضمانه يفترض اعتبار وزارة الاقتصاد والمالية طرفا في ملفات الصعوبة  	-

أمام القضاء بشكل مباشر أو عن طريق النيابة العامة لدى المحكمة المختصة؛

إقرار إمكانية تحويل ديون الدائنين الرئيسيين إلى مساهمات في المقاولة، لاسيما إذا كانت من صنف  	-

شــركات المســاهمة؛

تشــريع قواعــد ضامنــة لتوســيع نطــاق اســتمرار العقــود الجاريــة)33(  )عقــد كــراء المحــل التجــاري، عقــد  	-

فتح الاعتماد..(. المعول عليها في استمرارية الاستغال إلى جانب الحالات المنصوص عليها في المادتين 

588 و 653 مــن مدونــة التجــارة.

إسناد الاختصاص بتدبير ملفات المقاولات التي لم يتعد رقم معاماتها، برسم السنة الماضية، سقفا  	-

معينا  )مليوني درهم مثا(  للقضاء العادي لتخفيف العبء على المحاكم التجارية المحصورة عددها 

31	 وردت قاعدة الامتياز في المادة 565 من مدونة التجارة بشأن مسطرة الإنقاذ وفي المادة 590 بخصوص مسطرة التسوية القضائية.

32	  تم إصداره بتاريخ 17 أبريل 2019، منشور في الجريدة الرسمية عدد 6771 بتاريخ 22 ابريل 2019.

33	  للوقــوف علــى أهميــة هــذه العقــود، يراجــع د محمــد لفروجــي:  وضعيــة الدائنيــن فــي مســاطر صعوبــات المقاولــة مؤلــف جماعــي مــن إصــدار محكمــة النقــض 

بعنــوان: صعوبــات المقاولــة وميــدان التســوية القضائيــة مــن خــال اجتهــادات محكمــة النقــض، ســنة 2007، ص 293 ومــا بعدهــا.



17/16

فــي 8 محاكــم، وذلــك ليتأتــى لهــذه الأخيــرة تركيــز الجهــد والطاقــة علــى المقــاولات المتوســطة والكبــرى مــن 

طرف القضاء المتخصص، وكذا لتأمين خدمة القرب بالنســبة للمقاولات الصغرى ذات الإمكانيات 

المحــدودة ؛ 

إخراج النص التنظيمي المتعلق بتنظيم وتأهيل مهنة السنديك؛ 	-

تجــاوز عيــب تمثيليــة الســنديك للمقاولــة وللدائنيــن فــي ظــل دلالــة التجربــة علــى كونــه يمثــل المقاولــة  	-

فعليــا دون الدائنيــن؛

تشــريع إمكانيــة غــل يــد رئيــس المقاولــة فــي التســيير فــي مســطرة الإنقــاذ والتســوية القضائيــة إذا كانــت  	-

الصعوبــات تعــزى إلــى مشــاكل فــي التســيير؛

سن جزاءات صارمة  في حق من استفاد من مزايا  هذه المساطر  باستعمال طرق تدليسية؛ 	-

4-2 تدابير متصلة بروابط المقاولة مع المرافق العمومية

4-2-1 في شأن الضرائب وتحصيلها 

يحتــاج الأمــر إلــى تدعيــم منــاخ الثقــة بيــن الإدارة الجبائيــة والمقاولــة، وتفهــم ومــا يســتوجبه وضــع المقاولــة 

مــن تخفيــف أعبــاء الديــون العموميــة والضغــط الجبائــي دون المســاس بالمبــادئ المرعيــة للأمــن المالــي للدولــة)34(، 

وذلــك عبــر إجــراءات منهــا)35(:

إصدار  قوانين بإلغاء فوائد التأخير والغرامات وصوائر التحصيل الجبري والذعائر والزيادات الأخرى  	-

عن أداء المقاولات لأصل الدين العمومي على غرار ما شرع في سنتي 2013 و2018، مع جدولة الأداء 

لتخفيــف الأعبــاء علــى المقاولة؛

تبني المرونة الكافية في منح التسهيات الجبائية والجمركية للمقاولات المعنية؛ 	-

إصــدار تشــريعات انتقاليــة فــي المــادة الجبائيــة لتخفيــف صرامــة النصــوص المتعلقــة بــالأداء رغــم قيــام  	-

المنازعــات عــن التصفيــات التكميليــة وبعــض أنــواع التصفيــات التلقائيــة، وبخصــوص تشــطير الأداء 

وتأجيلــه )36(؛

تمديــد العمــل بالإجــراءات المتحــدة لفائــدة المقــاولات، بخصــوص وعــاء الضرائــب ومســاطر التحصيــل،  	-

إلــى غايــة نهايــة ســنة 2020 .

34	    خاصة مبدأ توازن مالية  الدولة )الفصل 77 من الدستور(.

35	    يستحسن أن تأتي في القانون المالي التعديلي المنتظر.

36	  تتسم مدونة تحصيل الديون العمومية بالصرامة حماية للأمن المالي للدولة، خاصة المواد: 117، 118 و124، مع التنويه إلى أن مقت�ضى المادة 124 

ســالف ذكرهــا تمنــع علــى كل ســلطة إداريــة أو عموميــة تأجيــل أو قــف أو عرقلــة تحصيــل الديــون العموميــة.
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4-2-2 حماية المركزين القانوني والمالي للمقاولة إزاء المرافق العمومية 

ينــص الدســتور فــي فصولــه مــن 154 إلــى 157 علــى خضــوع المرافــق العموميــة لمعاييــر الجــودة والشــفافية 

والمسؤولية واحترام القانون، عاوة على لزوم إياء العناية  لتظلمات المرتفقين ولزوم تتبعها، غير أنه يسجل 

وجود  كثافة نزاعية بين هذه المرافق والمقاولة في مجال المعامات التعاقدية، لاسيما في الشق المالي منها، وهو 

ما يؤدي إلى قيام منازعات طويلة ومعقدة ومخلة بعناصر استمرارية الاستغال لدى المقاولة، وهي منازعات 

غالبــا مــا تنتهــي لفائــدة المقاولــة بعــد هــدر وقت طويل.

 وبحكــم مــا تقــدم وكــون وضــع للمقاولــة فــي ظــرف اســتثنائي لا يحتمــل طــول أمــد النــزاع، فــإن تحســين 

الوضــع المالــي واســتمرارية الاســتغال يمكــن أن يتأتــى عبــر مــا يلــي:

ســن مقتضيــات انتقاليــة تفضيليــة للمقــاولات المغربيــة بخصــوص الطلبيــات العموميــة، ومراجعــة  	-

المــادة 52 مــن المرســوم رقــم 2.14.394 بتاريــخ 13 مــاي 2016 بالمصادقــة علــى دفتــر الشــروط الإداريــة 

المطبقــة علــى صفقــات الأشــغال المنجــزة لفائــدة أشــخاص القانــون العــام  فــي اتجــاه الحفــاظ علــى 

مصالــح المقــاولات نائلــة الصفقــات العموميــة بتجنــب فســخ عقــود الصفقــات المعــول عليهــا لاســتمرار 

فــي النشــاط،وإتاحة الفرصــة للمقاولــة ذات الصعوبــة )37( للتبــاري لنيــل الصفقــات العموميــة؛

اتباع نفس المنحى بشأن باقي أنواع العقود الإدارية الأخرى؛ 	-

تبني مساطر موحدة وسريعة في أداء المستحقات المالية للمقاولات المتعاقدة )38( مع الإدارات العمومية  	-

والجماعــات المحليــة والمؤسســات والمقــاولات العموميــة، واعتمــاد طريــق التحكيــم التجــاري)39( في فض 

منازعات العقود الإدارية، مع توخي البت تحكيميا)40(  في القضايا داخل سقف زمني محدد )30 يوما 

مثا( من تاريخ إثارة النزاع أمام المحكم أو الهيئة التحكيمية، مع قابلية الأجل للتمديد مرة واحدة في 

الحالات القصوى المبررة، ما لم يكن التأخير بناء على طلب المقاولة؛

تحديــد آجــال قصــوى للبــت فــي دعــاوى متعلقــة بالعقــود الإداريــة، التــي تكــون المقاولــة طرفــا فيهــا أو فــي  	-

القضايــا التــي تــروم التصريــح بمديونيــة أشــخاص القانــون العــام )ملفــات رائجــة أو لــم يتوافــق فيهــا 

الطرفــان بشــأن عــرض المنازعــة علــى التحكيــم( وتحديــد آجــال للتنفيــذ، وذلــك لتمكيــن المقاولــة مــن 

أصولهــا الموجــودة بحــوزة المدينيــن العمومييــن. 

37	 مع إقصاء المقاولات الخاضعة للتصفية القضائية ولو كانت مقرونة بمواصلة النشاط مؤقتا، ماعدا حالة التصفية القضائية مع الإذن بالاستمرار 

فــي النشــاط فــي انتظــار تفويــت الأصــول لمواصلــة الاســتغال.

38	  يعتبر التأخير أو الامتناع عن الأداء من المخاطر المحدقة بالمقاولة، وهو ما فطن إليه السيد وزير الاقتصاد و المالية وإصاح الإدارة بإصداره للمنشور 

عدد 2138بتاريخ 26 مارس 2020، يحث فيها الإدارات على توخي السرعة في تسديد مستحقات المقاولات، غير أن نشوء الأداء وسرعته لن يتحقق في 

حــالات متنــازع بشــأنها.

39	  يفتــرض وجــود النــزاع وعــدم الحســم فيــه قيــام فرضيتيــن: الأولــى عــدم وجاهــة موقــف المقاولــة، والثانيــة جديــة موقــف المقاولــة، وغيــاب الجــرأة فــي تقريــر 

تســوية النــزاع إداريــا فــي غيــاب ســند تنفيــذي، وبالتالــي يفــي التحكيــم التجــاري بغــرض فــض المنازعــة فــي كلتــا الفرضيتيــن.

40	 نــص الفصــل 310 مــن قانــون المســطرة المدنيــة علــى أن النزاعــات الماليــة، الناتجــة عــن التصرفــات الأحاديــة للدولــة أو للهيئــات المتمتعــة باختصاصــات 

الســلطة العموميــة، يمكــن أن تكــون محــل عقــد تحكيــم، مــا عــدا مــا يتعلــق بتطبيــق قانــون جبائــي.
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خلاصة:

تلكــم مســاهمة فــي اســتعراض بيانــات عــن واقــع المقاولــة فــي ســياق دقيــق وعصيــب، فــي شــكل قــراءة 

مقتضبــة ومشــفوعة بالتعبيــر عــن 47 اقتــراح بتدابيــر قانونيــة وعمليــة، ذات صلــة مباشــرة بصميــم صعوبــات 

المقاولــة ومناهــج الوقايــة منهــا وتذليلهــا، وتبقــى الخيــوط الناظمــة لهــذه التوصيــات عبــارة عــن المداخــل الكبــرى 

الثاثــة التاليــة، التــي تتفــرع عنهــا أفــكار تفصيليــة وفــق مــا  ســلف بيانــه:

تعبئــة جميــع القــدرات التدبيريــة الوطنيــة وتقويتهــا مــع الاســتئناس بالتجــارب الفضلــى فــي رفــع تحديــات  	-

المرحلة و النهوض بواجب انقاد المقاولة الوطنية، التي تشكل فضاء لالتقائية مصالح حيوية متعددة 

ومتداخلــة وجديــرة بالاعتبــار؛

اعتمــاد التمويــل المناســب لحاجيــات المقاولــة عبــر توفيــر منــاخ اســتفادتها مــن تمويلهــا الذاتــي وإزالــة  	-

عوائقــه وتحفيــزه، وتعضيــده بتمويــل بنكــي مقــرون بتمويــل عمومــي أو تمويــل معــزز بتأســيس ضمانــات 

عموميــة؛

تسخير عنصر الزمن لفائدة المقاولة المتضررة عبر تفادي كل تشويش في الزمن على حقها في الانتفاع  	-

وتوظيف أموالها المستحقة، ونبذ كل فعل أو امتناع عن الفعل يحرمها زمانيا من المزايا المعول عليها 

مــن أموالهــا، ومنحهــا الحيــز الزمنــي المعقــول لاســتيعاب الصدمــة الاقتصاديــة وامتصاصهــا والتحضيــر 

لاســتعادة عافيتهــا.

وحســب هــذه الدراســة أن حســن توظيــف عنصــر الزمــن علــى منــوال مــا ســبق بيانــه، ســيمهد لانتقــال 

المقاولة المتضررة من مقام عدم القدرة إلى منزلة الاستطاعة على الفعل الاقتصادي الاستثماري المف�ضي إلى 

الأداء الميســر لديونهــا داخــل آجــال معقولــة، وعلــى نحــو كفيــل بحمايــة التطلعــات إلــى ضمــان اســتمرارية المقاولــة 

المتضــررة فــي الاســتغال وحفــظ مناصــب الشــغل، مــع، فــي الآن ذاتــه، صيانــة غايــة إيصــال الحقــوق إلــى ذويهــا 

مــن الدائنيــن؛ والــكل فــي نطــاق قاعــدة تــازم الحــق والواجــب كمــا أقرهــا دســتور المملكــة فــي الفقــرة الأولــى مــن 

ديباجتــه، وأكــد عليهــا،  لأهميتهــا، فــي  الفصــل 37 منــه، وهــو فصــل تجلــت حكمتــه فــي جعــل القاعــدة مقرونــة 

بالتشــديد علــى روح المســؤولية والمواطنــة الملتزمــة، الــذي هــو عنــوان النجــاح فــي تدبيــر المرحلــة رغــم مــا يكتنفهــا 

مــن صعوبــات وتعقيــدات. 
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